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السنة 44 العدد 12092 اقتصاد

 لنــدن – قلبــــت جائحة كورونا ســــوق 
العمل في معظم بلدان العالم حيث أجبرت 
الشــــركات على تســــريح أعداد كبيرة من 
الموظفــــين بينما أبقت على جزء من قوتها 
العاملة تشــــتغل ولكن من المنازل، وهو ما 
حصل فــــي بريطانيا لكنه قد يأتي بنتائج 

عكسية.
وحذر تقريــــر اقتصادي من أن وظيفة 
مــــن كل 5 وظائــــف فــــي بريطانيــــا يمكن 
نقلهــــا إلى الدول الأخــــرى بنظام التعهيد 
في أعقــــاب الجائحة وهو ما يهدد بفقدان 

الملايين من الوظائف المهنية بالبلاد.
ويقصد بنظام التعهيد هو اســــتخدام 
واستئجار كفاءات وقوى وأفراد ووسائل 
وخدمــــات من مؤسســــات أو شــــركات أو 
جهــــات ثالثــــة أجنبيــــة أو محليــــة، وهو 
طريقــــة جديدة لتقســــيم العمــــل وتوفير 
المال والجهد والوقت في مختلف قطاعات 

الحياة الاقتصادية.
وقال محللون فـــي تقرير أعده معهد 
تونـــي بلير للتغيـــر العالمـــي إن حوالي 
5.9 مليـــون وظيفـــة التي يمكـــن القيام 
بها مـــن أي مكان مثل البرمجة وتصميم 
الغرافيـــك والتي تتركز حاليـــا في لندن 
وجنوب شـــرق إنجلترا يمكـــن أن تنتقل 

إلى الخارج.

وأوضــــح التقريــــر أنــــه إذا لــــم يتــــم 
التعامــــل مع ملــــف انتقــــال الوظائف إلى 
الخــــارج بنظــــام التعهيد وشــــركات أوف 
شــــور، فســــتكون لذلك تداعيات سياسية 
التــــي  كتلــــك  واجتماعيــــة  واقتصاديــــة 
تعرضــــت لها البلاد عنــــد فقدان الوظائف 
في قطاع التصنيع خلال سبعينات القرن 
الماضي، ولكن الشــــطب سيكون هذه المرة 

بوتيرة أسرع.

وأشــــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
أن هــــذا التحذير يؤكــــد التغيرات الدائمة 
في ســــوق العمل بعد الجائحة والتوســــع 

في الاعتماد على ”العمل عن بعد“.
وهـــذا يعنـــي أن الشـــركات المعنيـــة 
بخفض نفقاتها يمكن أن تقلص الاعتماد 
علـــى وجود أعـــداد كبيرة مـــن موظفيها 
فـــي مقـــرات العمل بحيـــث يقتصر الأمر 
علـــى الأعداد الضرورية فقط، والتوســـع 

في الاعتماد على نظـــام العمل من المنزل 
أو العمـــل عـــن بعد وهو مـــا يتيح أيضا 
الاعتمـــاد علـــى موظفين يقومـــون بهذه 
الوظائف مـــن خارج بريطانيـــا وبتكلفة 

أقل.
ووفــــق التقرير فإن العمــــل من المنزل 
أو عــــن بعــــد يهــــدد بشــــطب حوالــــي 1.7 
مليون وظيفة في مجــــال الخدمات المالية 

والأبحاث والعقارات في بريطانيا.
وفــــي الوقت نفســــه حــــذر التقرير من 
أن شــــطب الوظائف في قطــــاع الخدمات 
الرقمية فــــي بريطانيا ونقلها إلى الخارج 
هــــي من بــــين خطــــط الحكومة لتحســــين 

الأوضاع.
وتشــــير بيانات مكتــــب الإحصاء في 
بريطانيا إلى أن 58 في المئة من الشــــركات 
الراغبة في اســــتمرار الاعتماد على العمل 
من منزل تهدف بشكل أساسي إلى خفض 

النفقات مثل إيجار المقرات.
وتأتي هــــذه التحذيرات مع تســــجيل 
قفــــزة في التضخم على نحــــو غير متوقع 
متخطيا ما استهدفه بنك إنجلترا المركزي 
فــــي مايو الماضــــي إذ وصل إلــــى 2.1 في 
المئة في إطار صعود الأســــعار بعد انتهاء 
إجراءات العزل العام من كورونا وهو أمر 

من المتوقع أن يكتسب زخما.
وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين بعد 
أن ســــجل في أبريل الماضــــي 1.5 في المئة 
يعكس إلى حد كبير مدى ضعف التضخم 
في مايو 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني 
من وطأة أول إجراءات عزل عامة صارمة.

ويشــــكل الرقم أول مــــرة يتخطى فيها 
التضخم نســــبة اثنين في المئة المستهدفة 
مــــن المركزي في قرابــــة عامين، كما تجاوز 
الاقتصاديين  الخبــــراء  جميــــع  توقعــــات 
البالغ عددهم 33 المشــــاركين في استطلاع 
أجرته رويترز والتي أشــــارت إلى ارتفاع 

التضخم إلى 1.8 في المئة.
وتم جمع بيانات الأســــعار في يوم 11 
مايو أو في تاريخ مقارب بما يعني أن ذلك 
سبق الســــماح للحانات والمطاعم بتقديم 
الخدمــــات للزبائــــن فــــي داخلهــــا وعودة 
دور العرض الســــينمائي والفنادق للعمل 

اعتبارا من يوم 17 مايو الماضي.

العمل بنظام التعهيد يهدد

الملايين من الوظائف في بريطانيا

كورونا يخلط أوراق سوق العمل

 القاهــرة – كشــــفت وثيقــــة رســــمية 
للســــلع  العامــــة  الهيئــــة  عــــن  صــــادرة 
التموينيــــة، المشــــتري الحكومي للحبوب 
في مصر، الأربعاء أن الهيئة عدلت قواعد 
مناقصاتها الدولية لشــــراء القمح من أجل 
الســــماح للموردين بتقديم عروض شحن 

مباشرة لشحناتهم.
ويــــرى مراقبون أن هــــذه الخطوة قد 
توفــــر المزيد مــــن الخيارات أمــــام القاهرة 
لجــــذب موردين آخرين لمناقصات أكبر بلد 

مستورد للقمح في العالم.
ويأتــــي التغيير بعــــد أن ألغت الهيئة 
أحــــدث مناقصة لشــــراء القمــــح الثلاثاء 
الماضــــي، كان يفترض أن تُشــــحن ما بين 
21 و31 أغســــطس المقبل، في خطوة عزاها 
الكثيــــر مــــن المتعاملين إلى ارتفــــاع تكلفة 

الشحن المعُروضة في المناقصة.
وتدفق القمح في مصر مسألة حساسة 
سياسيا لأن الحكومة تســــتخدمه أساسا 
فــــي برنامــــج واســــع لدعم الخبــــز يعتمد 
عليه عشرات الملايين من السكان في وقت 

التقشف الاقتصادي.
أن  الرســــمية  الإحصائيــــات  وتؤكــــد 
البلد البالغ عدد ســــكانه مئة مليون نسمة 
يســــتهلك نحو 9.6 مليون طــــن من القمح 

سنويا لإنتاج الخبز المدعم.
وقال متعامل مصــــري لوكالة رويترز 
إن التغيير ”لا يحل مشــــكلتهم الآنية وهي 
ارتفــــاع تكلفة الشــــحن، لكنه يحــــل أزمة 

نقص السفن المتاحة في الوقت الحالي“.
وتلقــــت الهيئــــة عروضا لثلاث ســــفن 
فقــــط في آخــــر مناقصــــة، بعــــد أن ارتفع 
مؤشر الشحن البحري الرئيسي لبورصة 
البلطيق للجلســــة الخامسة على التوالي 
الثلاثاء الماضي مدعوما بارتفاع الأسعار 
لجميع فئات السفن. وكان المؤشر قد صعد 
إلى أعلى مســــتوياته خلال شهر، الاثنين 

الماضي.
وقــــال متعامل آخر في القاهرة ”أعتقد 
أنــــه (التغيير) ســــيمنح المورديــــن فرصة 
أفضل ويزيد المنافســــة في قطاع الشــــحن 
بوجه عــــام وهو لصالح مصــــر في نهاية 

المطاف“.

وأوضح أنــــه بحلول موعــــد المناقصة 
الجديدة قد يرتفع سعر النفط في الأسواق 
العالمية، والــــذي بلغ حاليا حدود 72 دولارا 
للبرميــــل، الأمر الذي قد يــــؤدي إلى زيادة 
تكلفــــة الشــــحن، ولكنه اســــتدرك قائلا ”قد 
ينخفض لحسن الحظ وتقل تكلفة الشحن“.

وكان نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف 
قد قال الثلاثاء الماضي إن ”الهيئة تســـعى 
لشراء شـــحنات من القمح اللين و/أو قمح 
الطحـــين مـــن الولايـــات المتحـــدة وألمانيا 
والمجر وأســـتراليا وأوكرانيا والأرجنتين 
وكازاخســـتان  وبولنـــدا  والباراغـــواي 
ورومانيـــا  وروســـيا  وكنـــدا  وفرنســـا 

وصربيا“.
ورغـــم أنه أكد أن الهيئة ســـتدفع ثمن 
القمـــح بخطابات ائتمان ”عنـــد الاطلاع“، 
وهو ما يضمـــن دفعا فوريا عند اســـتلام 
وثائـــق الشـــحنات، إلا أنه لـــم يذكر حجم 

الشحنة.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن الهيئة أن 
التعديل، الذي يخص البند 12 من ”كراسة 
شروط القمح المستورد“، سيسري اعتبارا 
من المناقصة الدولية المقبلة لشراء القمح.

وفي السابق سُــــمح لشركات التجارة 
بتقديم عروض شحن خاصة بها إذا كانت 
ناقلات الشــــحن المســــتخدمة مسجلة لدى 
الشــــركة المصريــــة لأعمال النقــــل البحري 

(مارترانس).
ويســــمح التعديــــل الــــذي أقــــره وزير 
التموين علي المصيلحي للموردين بتقديم 
عــــروض مباشــــرة للهيئة العامة للســــلع 
التموينية وكذلك تقــــديم ضمانات للكيان 
الحكومي المســــؤول عن تنظيم اســــتيراد 

المحاصيل.
وقــــال متعامل أوروبــــي لرويترز ”هذا 
ســــيفيد دور التجارة الكبــــرى التي لديها 
إدارات شــــحن خاصة بها. ولكن أعتقد أنه 
ســــيكون هناك بائعو قمح لــــن يرغبوا في 

توفير السفن أيضا“.
وتابع ”ثمة مخاطر كبيرة، إذا شرعت 
مصر في رفض الشــــحنات فسوف تتحمل 
تكاليــــف كبيــــرة لغرامــــة تأخيــــر ونفقات 

أخرى“.

ويرى محللون أن أســــعار الصادرات 
الروسية لمحصول القمح الصيفي الجديد 
تراجعت بشــــكل طفيف الأسبوع الماضي 
بعــــد تحســــن توقعــــات موســــم الحصاد 

المقبل.
ومن المتوقع أن يتراجع ســــعر القمح 
في مجلس شــــيكاجو للتجــــارة كذلك في 
ظل وفرة فــــي المخزونات العالمية وضعف 
الطلب على الإمدادات الأميركية في سوق 

التصدير.

وكانت الحكومــــة المصرية قد اتخذت 
منذ العام 2017 سلســــلة إجــــراءات رادعة 
لحالة التســــيب البيروقراطي في معايير 
قبــــول شــــحنات القمح المســــتوردة، التي 
دفعت الكثير مــــن المصدرين إلى الامتناع 
عن المشــــاركة في مناقصات توريد القمح 

إلى البلاد.
وقــــال المتحدث باســــم وزارة التموين 
المصرية أحمد كمــــال لرويترز الأربعاء إن 
”مصر اشــــترت 3.4 مليون طــــن من القمح 

منذ بداية موسم الحصاد المحلي“.
ويصــــل حجــــم اســــتهلاك الصناعات 
الغذائيــــة إلــــى نحــــو ثلاثــــة ملايين طن 
سنويا من الدقيق المنتج من القمح، وتعد 
تلك الأســــعار جاذبة للمصانع لأنها توفر 
حاجاتهــــا محليا دون تكبــــد تكلفة تدبير 

الدولار.
وكان وزير التموين قد أكد في شــــهر 
مايو الماضــــي أن بلاده لديهــــا احتياطي 
اســــتراتيجي يكفــــي لتغطيــــة اســــتهلاك 

نصف عام تقريبا.
وأشار حينها إلى أن الحكومة، التي 
تأمل في شـــراء حوالـــي 3.6 مليون طن 
مـــن القمح المحلي من المزارعين الموســـم 
الجاري، اشـــترت حتـــى الآن 2.9 مليون 

طن.

القاهرة تعدل قواعد المناقصات

لحماية تدفق إمدادات القمح

 عمــان – تمارس أوســـاط الأعمال في 
الأردن ضغوطـــا علـــى الحكومـــة لدفعها 
باتجاه خفض ضريبة المبيعات والرسوم 
لمواجهـــة  الـــواردات  علـــى  الجمركيـــة، 
الارتفاع العالمي غير المســـبوق، الذي زاد 

من تكاليف الشحن البحري.
وتتخــــوف الأوســــاط الاقتصادية من 
أن الارتفــــاع فــــي أجور الشــــحن البحري 
سينعكس آليا على السعر النهائي للسلع 
في الأســــواق المحلية، وقد يــــؤدي لزيادة 
الطلب على السلع المحلية ويرفع سعرها 
كذلك، ويتسبب بخسائر كبيرة للقطاعات 

المعتمدة على الاستيراد.
وثمة شبه إجماع على ضرورة إعادة 
النظــــر فــــي الضوابــــط الموضوعــــة على 
عمليات اســــتيراد الســــلع والبضائع من 
ســــوريا لانخفاض تكاليف النقل، وقصر 

مدة وصولها لأراضي البلاد.
كمــــا تتزايــــد المطالب مــــن أجل وقف 
احتســــاب أجــــور الشــــحن على أســــعار 
البضائع الأساســــية في البيان الجمركي 
واعتمــــاد موانئ أخرى قريبــــة من البلاد 
والرجوع للتصنيف الدولي لأجور الشحن 
بالموانئ مثل ميناء جدة الســــعودي الذي 

يحتل مرتبة متقدمة بالتصنيف العالمي.
وارتفعــــت أجــــور الشــــحن البحــــري 
للحاويــــة الواحدة ســــعة 40 قدما القادمة 
من الصين إلى ميناء العقبة، على ســــبيل 
المثال، من ألفي دولار قبل أشهر، إلى نحو 
10 آلاف دولار حاليا، إضافة إلى ما يترتب 
علــــى الزيــــادة من رســــوم جمركيــــة على 

البضائع أي أنه تضاعف خمس مرات.
وتشــــير بيانات شــــركة العقبة لإدارة 
وتشــــغيل الموانئ إلى أن عــــدد الحاويات 
التــــي ترد إلــــى الأردن ســــنويا تبلغ نحو 
500 ألف حاويــــة متكافئة، مقابل 120 ألف 
حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.

ويُرجع أمــــين عام نقابة ملاحة الأردن 
محمــــد الدلابيــــح، ارتفاع أجور الشــــحن 
البحــــري عالميــــاً منــــذ بدايــــة 2021، إلى 
النقــــص فــــي أعــــداد الحاويــــات الفارغة 
عالميــــاً، وخــــروج بواخــــر مــــن الخدمــــة، 

وازدياد الطلب عليهما.

الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الدلابيــــح قولــــه إن ”هذا 
الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أســــعار المواد 

الأولية في دول المنشأ“.
وأوضــــح أنه لا يمكن التحــــرك عالميا 
لحل هذه المشــــاكل ولاســــيما في ظل عدم 
وجود أســــطول بحري أردنــــي للمحافظة 

على استمرارية الشحن.

وأضــــاف ”لابد مــــن وقف احتســــاب 
الزيــــادة فــــي أســــعار الشــــحن، لتخفيف 
الأعبــــاء الجمركيــــة علــــى البضائع لأنها 
تنضاف على قيمــــة البضائع، ويدخل في 

قيمة الجمارك المفروضة عليها“.
ويجمــــع الفاعلــــون الأردنيــــون فــــي 
المجال الاقتصادي على أن خفض تكاليف 
المناولة في ميناء العقبة مع الفتح الكامل 
لبــــاب الاســــتيراد دون شــــروط وإعــــادة 
الاســــتيراد من سوريا أمور ستسهم بحل 
مشكلة ارتفاع أجور الشحن وتحول دون 

تأثر المستهلك النهائي.

وتتعــــرض تكاليف الشــــحن البحري 
الطلب  بحســــب  والانخفــــاض  للارتفــــاع 
العالمي هذه الفترة قياســــا بما كانت عليه 
في السنوات الخمس الأخير حينما كانت 
مستقرة جراء ركود الأسواق الذي تسبب 

بخسائر كبيرة لشركات الملاحة.
ويــــرى النائــــب الثانــــي لرئيس غرفة 
تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل 
والإكسســــوارات محمــــود الجليــــس، أنه 
يجــــب إصدار أمــــر دفاع يمنع احتســــاب 
أجور الشــــحن وفقا لأصل قيمة البضائع 
المســــتوردة بالبيــــان الجمركــــي، تفاديــــاً 
لارتفاع أسعار السلع لاحقاً بنحو 200 في 

المئة في الأسواق.
الاستراتيجي  المخزون  على  وللحفاظ 
مــــن مختلف الســــلع، اقتــــرح الجليس أن 
تســــتأجر الحكومة بواخــــر خاصة لدعم 
القطــــاع التجــــاري، وتســــتوفي جزءا من 
أجور الشحن من التجار، وتتحمل الجزء 
الآخــــر، مؤكدا ضــــرورة تفعيــــل الاتفاقية 
التركيــــة، وفتح الحــــدود البرية مع الدول 
المجاورة لشــــحن البضائــــع، مع تخفيض 

رسوم التبادل.
ويبــــدو أن المطلــــوب لتجــــاوز تبعات 
ارتفــــاع تكاليــــف الشــــحن البحــــري، هو 
البحــــث عــــن أســــواق بديلــــة، وتســــهيل 
إجراءات الاســــتيراد من الدول المجاورة، 
وإزالــــة العــــبء الجمركي عــــن البضائع 
المســــتوردة من حيــــث تكاليــــف التخمين 
كضريبة  المختلفــــة  الضريبية  والرســــوم 

المبيعات.
الألبســــة  قطــــاع  ممثــــل  وتوقــــع 
والمجوهــــرات فــــي غرفــــة تجــــارة الأردن 
أسعد القواسمي، أن تتحرك الصين قريباً 
لمواجهة ارتفاع تكاليف الشــــحن البحري، 

ولاســــيما أنهــــا تعتمد بنحــــو كبير على 
الموانئ في الاستيراد والتصدير.

الكهربائيــــات  قطــــاع  ممثــــل  لكــــن 
والإلكترونيــــات فــــي غرفة تجــــارة الأردن 
حاتم الزعبي، يعتقد أن الســــبيل الوحيد 
لتفــــادي وتجاوز تبعــــات ارتفــــاع أجور 
الشــــحن بالســــوق المحلية، ســــيكون من 
خــــلال تفعيل انســــياب البضائع من دول 
الجــــوار، وخصوصا ســــوريا التي توفر 
الكثير مــــن المنتجات البديلــــة للمنتجات 
المســــتوردة بحــــراً، مــــن ألبســــة وأجهزة 

كهربائية وغيرها.
يساهم  الرســــمية،  الأرقام  وبحســــب 
القطاع الصناعي بنســــبة 25 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالــــي للأردن، وبنحو 
90 في المئة من الصادرات الكليّة، ويشغّل 

20 في المئة من القوى العاملة المحلية.
تعانــــي  التــــي  الحكومــــة،  وتواجــــه 
من تعدد الأزمــــات سياســــيا واقتصاديا 
واجتماعيا، ضعوظا من أجل تبني حزمة 
مــــن الإجــــراءات، أهمها تحديد ســــقوف 
سعرية للســــلع المستورة والمتوقع ارتفاع 
أســــعارها في الفترة المقبلــــة، مع الموازنة 
ما بين مصلحة التاجر والمســــتهلك، وبما 
يحــــول دون خســــارة طرف على حســــاب 

آخر.
واقتــــرح مديــــر عــــام جمعيــــة رجال 
الأعمال الأردنيين طارق حجازي، تخفيض 
الرســــوم الجمركيــــة علــــى المســــتوردات 
مؤقتاً، حتى تنتهي أزمة نقص الحاويات 

وارتفاع تكاليف الشحن البحري.
وقال إنه ”لابد من تبســــيط الإجراءات 
الجمركية بما يســــهل انسياب البضائع، 
وإعادة هيكلة الرســــوم الجمركية، ودمج 

وإلغاء ما يلزم منها“.
وذهــــب حجــــازي إلى أبعد ممــــا قاله 
البعض من أنه يجب فرض رسوم جمركية 
وضريبيــــة على البضائع في بلد المنشــــأ 
قبل أن تضاف إليها أجور الشــــحن بهدف 
تقليل التكاليف المترتبة على المستوردين 

والمستهلكين.
كما دعا إلى تخفيض نســــبة ضريبة 
المبيعــــات، ولو بنحو مؤقت، على الســــلع 
التي قد ترتفع أسعارها في السوق جراء 
ارتفــــاع تكاليــــف شــــحنها، أو تأجيل أو 
زيــــادة المدة القانونية المســــموحة لتوريد 
ضريبــــة المبيعات، لإعطــــاء التجار فرصة 

لتوليد الأرباح وتوفير سيولة أكبر.
وينتقد كثيرون تراخي الســــلطات في 
عدم استغلال الوضع الحالي لدعم المنتج 
المحلي، مــــن خــــلال تخفيــــض التكاليف 
التشــــغيلية، لتتمكــــن مــــن تلبيــــة الطلب 
الاســــتهلاكي لأنه عندمــــا يتوازن العرض 
والطلــــب علــــى الحاويات ســــتنفرج أزمة 

ارتفاع تكاليف الشحن.
المســــتثمرين  جمعية  عضــــو  ويعتقد 
الأردنيــــة جــــورج أبوعطيــــة أن الحكومة 
عليها إيجاد بدائل أكثر جدوى للتخفيف 
من الآثار المحتملة لارتفاع أجور الشــــحن 

من مناطق شرق آسيا.
وقــــال إن ”اعتمــــاد مينــــاء قريب من 
الحدود الأردنية كميناء جدة، يعد الأنجع 
لتقليل تكاليف الشحن المرتقب ارتفاعها“، 
مطالبا بعقــــد اتفاقية مع الســــعودية في 

هذا الغرض.

وجــــــدت قطاعات اقتصادية أردنية مختلفة نفســــــها فــــــي مواجهة جديدة مع 
ــــــق أعمالها في ظل  الحكومــــــة بعد لهيب تكاليف الشــــــحن البحري الذي خن
ــــــة، الأمر الذي قد يتســــــبب في ركود  ــــــب المبيعات والرســــــوم الجمركي ضرائ

أنشطتها أكثر مما هي عليه في ظل الجائحة وقيود الإغلاق.

ضغوط لخفض الضرائب والرسوم الجمركية

لمواجهة مشكلة ارتفاع مصاريف الاستيراد

ارتفاع تكاليف الشحن البحري

يخنق قطاع الأعمال الأردني
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